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لكما كل مبدأ قانوني ترسخ في ذهني وكل حق
دافعت عنه بلساني وقلمي

هذا السفر القانوني هدية من برّ ولدكما الذي لا
ينقطع

التقديم

في عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية وتتصادم فيه
السيادة الوطنية مع الالتزامات الدولية يبرز القانون

كأداة حاسمة لتنظيم الفوضى وضمان استقرار
المعاملات عبر الحدود. لم يعد التاجر الدولي يعمل في
فراغ بل هو جزء من نسيج معقد من الاتفاقيات الثنائية

والمتعددة الأطراف والقوانين المحلية والدولية وآليات
فض المنازعات التي قد تنقل نزاعاً تجارياً عادياً إلى

أروقة محاكم دولية وهيئات تحكيم عليا.

يأتي هذا الكتاب ليملأ فجوة معرفية عميقة في
المكتبة العربية مقدماً تحليلاً شاملاً ودقيقاً للعلاقة
الجدلية بين التجارة الدولية وسيادة القانون. لا يقتصر
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العمل على شرح النصوص القانونية الجافة بل يغوص
في الفلسفة الكامنة وراء القواعد والاستراتيجيات

العملية لتطبيقها والتحديات الناشئة عن تعارض
الأنظمة القانونية المختلفة. يستند المؤلف في هذا
الكتاب إلى خبرة ميدانية ممتدة في صياغة العقود

الدولية وإدارة ملفات التحكيم المعقدة وتقديم
الاستشارات للدول والشركات متعددة الجنسيات.

إن الهدف من هذا المؤلف هو تمكين القارئ من فهم
كيفية تحويل القانون من عائق بيروقراطي إلى أداة

استراتيجية لحماية المصالح وتعزيز الثقة وضمان
استمرارية الأعمال في أحلك الظروف. إنه دليل لكل

من يسعى لفهم قواعد اللعبة الحقيقية في الساحة
الاقتصادية العالمية حيث يكون القانون هو الحكم

النهائي. أسأل الله أن يجعل هذا العمل نوراً يضيء
طريق الباحثين والممارسين وسبباً في نشر ثقافة

القانون والعدل في مجتمعنا العربي.

الفصول
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الفصل الأول فلسفة القانون التجاري الدولي وتطور
النظام العالمي

يستعرض هذا الفصل الجذور التاريخية والفلسفية
للقانون التجاري الدولي بدءاً من قانون التجار في

العصور الوسطى وصولاً إلى النظام المؤسسي
الحديث. يناقش التوتر المستمر بين مبدأ سيادة الدولة

ومبدأ حرية التجارة وكيف تطور القانون لسد الفجوات
بين الأنظمة الوطنية المتباينة. يحلل الفصل دور العرف

الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر تكميلية
وكيفية تحول التجارة من نشاط خاضع تماماً للإرادة

المحلية إلى نظام له كيانه المستقل نسبياً. يتعمق
في تأثير العولمة على توحيد القوانين ونجاحات

وإخفاقات جهود التوحيد التشريعي عبر المنظمات
الدولية ويشرح كيف نشأت القواعد الموحدة لتسهيل
التبادل التجاري بعيداً عن تعقيدات القوانين المحلية.

الفصل الثاني الإطار المؤسسي لمنظمة التجارة
العالمية وآليات فض المنازعات
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يتناول هذا الفصل بالتفصيل الدقيق الهيكل القانوني
لمنظمة التجارة العالمية مركزاً على اتفاقياتها

الأساسية مثل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية
والتجارة والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات واتفاقية

الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. يغوص في
آلية تسوية المنازعات التي تعد حجر الزاوية في النظام
التجاري العالمي شارحاً مراحل التقاضي من التشاور

إلى تشكيل هيئة المحكمين مروراً بالاستئناف
والتنفيذ. يناقش التحديات الحالية التي تواجه النظام
خاصة أزمة جهاز الاستئناف وتأثير ذلك على فعالية

المنظمة في فرض احترام القواعد الدولية. يقدم
تحليلات لحالات نزاع كبرى شكلت سوابق قانونية

غيرت مسار التجارة العالمية ويوضح كيفية تعامل الدول
الكبرى مع قرارات المنظمة.

الفصل الثالث عقود التجارة الدولية من الصياغة إلى
التنفيذ

يخصص هذا الفصل لتحليل هندسة عقود التجارة
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الدولية معتبراً إياها الدستور الذي يحكم العلاقة بين
الأطراف. يتناول بالتفصيل بنود العقود النموذجية مثل
شروط التسليم الدولية وطرق الدفع الدولية وشروط
نقل الملكية والمخاطر. يناقش أهمية الدقة اللغوية
والقانونية في صياغة البنود لتجنب الغموض الذي

يؤدي للنزاعات. يستعرض آليات تعديل العقود وإعادة
التفاوض في ظل تغير الظروف وكيفية تضمين بنود مرنة

تسمح بالتكيف مع المتغيرات السوقية دون المساس
بالتوازن التعاقدي. يبرز دور الشروط الجزائية وحدود
المسؤولية كأدوات ردع وضمان للتنفيذ ويفصل في
كيفية حماية كل طرف من مخاطر الإخلال بالعقد.

الفصل الرابع الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية
الحصون المالية

يفحص هذا الفصل الأدوات المالية القانونية التي تضمن
تدفق السلع والأموال بأمان مركزاً على الاعتمادات
المستندية وفقاً للقواعد الموحدة. يتعمق في مبدأ

استقلالية الاعتماد ودور البنوك في فحص المستندات
بدقة متناهية وحالات الغش والاستثناءات التي تسمح
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بوقف الدفع. يناقش أنواع الضمانات البنكية الدولية
والفروق القانونية بينها وبين كفالات التأمين التقليدية.
يستعرض النزاعات الشائعة الناشئة عن التناقض في

المستندات وكيفية حماية المصدرين والمستوردين من
المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بهذه الأدوات

ويشرح الإجراءات الدقيقة لفتح الاعتمادات وسدادها
في حال وجود تناقضات.

الفصل الخامس النقل البحري الدولي وبوالص الشحن
التحديات القانونية

يتناول هذا الفصل النظام القانوني المنظم للنقل
البحري الذي يحمل الغالبية العظمى من التجارة

العالمية. يحلل الاتفاقيات الدولية الرئيسية وقواعد
المسؤولية الدولية والفروق الجوهرية في مسؤولية

الناقل تجاه البضاعة. يتعمق في طبيعة بوليصة
الشحن كوثيقة ملكية وقابلة للتداول والإشكاليات

الناشئة عن إصدار بوالص إلكترونية أو بوالص مزورة.
يناقش قضايا التأخير وتلف البضائع والخسارة الكلية
وحدود المسؤولية وكيفية رفع الدعاوى ضد الناقلين
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في ولايات قضائية مختلفة. يوضح الفصل أيضاً دور
شركات الشحن ووكلائها والمسؤوليات المترتبة على

كل منهم في سلسلة النقل اللوجستي.

الفصل السادس التأمين على البضائع والنقل إدارة
المخاطر القانونية

يركز هذا الفصل على الجانب القانوني لعقود التأمين
البحري والتجاري الدولي مستنداً إلى شروط معهد

لندن لضمان البضائع. يناقش مبدأ أعلى درجات حسن
النية وواجب الإفصاح عن جميع الوقائع المادية وعواقب
الإخلال بهذا الواجب. يتعمق في مفهوم الخطر المؤمن

عليه واستثناءات المسؤولية وقضايا الخسارة العامة
وتوزيع التكاليف بين أصحاب المصلحة. يستعرض

الإجراءات القانونية للمطالبات التأمينية ودور خبراء
الخسائر والنزاعات حول تقدير قيمة التعويضات في

حالات الكوارث الكبرى. يشرح كيفية اختيار وثيقة
التأمين المناسبة لنوع البضاعة وطريق الشحن لتغطية

كافة المخاطر المحتملة.
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الفصل السابع الملكية الفكرية في التجارة العابرة
للحدود

يغوص هذا الفصل في الحماية القانونية للأصول غير
الملموسة في البيئة التجارية الدولية متناولاً اتفاقية
الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية كأحد أركان

منظمة التجارة العالمية. يناقش تحديات حماية
العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر في

دول ذات أنظمة إنفاذ ضعيفة. يتعمق في قضايا التقليد
والغش الصناعي وإجراءات الحجز الجمركي للبضائع

المقلدة والمسؤولية القانونية للمنصات الإلكترونية عن
انتهاكات الملكية الفكرية. يستعرض استراتيجيات

التراخيص الدولية والامتياز التجاري والصياغة الدقيقة
لبنود نقل التكنولوجيا وحماية الأسرار التجارية عبر

الحدود ويوضح العقوبات المترتبة على التعدي على
هذه الحقوق.

الفصل الثامن قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار في
السوق العالمي

9



يتناول هذا الفصل التداخل المعقد بين قوانين
المنافسة الوطنية والتجارة الدولية وكيفية تعامل الدول
مع الممارسات الاحتكارية عابرة الحدود. يناقش قضايا

اندماج الشركات متعدد الجنسيات وفحصها من قبل
هيئات منافسة في عدة دول في آن واحد. يتعمق في

مكافحة الكارتلات الدولية وتحديد الأسعار وإساءة
استخدام المركز المهيمن والعقوبات الوخيمة المترتبة
عليها. يستعرض تحديات التعاون القضائي بين الدول

في ملاحقة المخالفين وتعارض القوانين بين الدول
التي تشجع الاحتكار الوطني وتلك التي تحاربه. يشرح

كيف يمكن للشركات تجنب الوقوع في مخاطر انتهاك
قوانين المنافسة أثناء عمليات التوسع العالمي.

الفصل التاسع الامتثال للعقوبات الدولية ومكافحة
غسل الأموال

يركز هذا الفصل على الجانب الأكثر حساسية وخطورة
في القانون التجاري الدولي وهو الامتثال لأنظمة

العقوبات الاقتصادية وقوانين مكافحة غسل الأموال.

10



يناقش تأثير العقوبات الأحادية الأمريكية والأوروبية على
الشركات العالمية ومسؤولية البنوك والشركات في

فحص العملاء والشركاء بدقة. يتعمق في عواقب خرق
العقوبات من غرامات فلكية إلى منع الوصول للنظام
المالي العالمي. يستعرض استراتيجيات بناء برامج

امتثال داخلية فعالة وكيفية التعامل مع الحالات
الرمادية حيث تتعارض القوانين المحلية مع الالتزامات
الدولية. يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان عدم

التعامل مع أطراف خاضعة للحظر الدولي.

الفصل العاشر التحكيم التجاري الدولي المبادئ
والإجراءات

يخصص هذا الفصل لتقديم مدخل شامل وعميق لنظام
التحكيم كبديل عن القضاء الوطني. يناقش المبادئ
الأساسية مثل استقلال اتفاق التحكيم واختصاص
المحكمين في النظر في اختصاصهم. يتعمق في

إجراءات تشكيل هيئة التحكيم وإدارة الجلسات وقواعد
الإثبات في التحكيم الدولي مقارنة بالمحاكم الوطنية.
يستعرض دور المؤسسات التحكيمية الكبرى وكيفية
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اختيار القواعد الإجرائية الأنسب لكل نزاع. يبرز مزايا
التحكيم من حيث السرية والسرعة وتنفيذ الأحكام

دولياً ويشرح الفرق الجوهري بين التحكيم
المؤسسي والتحكيم الحر من حيث التكلفة

والإجراءات.

الفصل الحادي عشر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
اتفاقية نيويورك

يتناول هذا الفصل حجر الزاوية في نجاح التحكيم
الدولي وهو اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام

التحكيم الأجنبية وتنفيذها. يحلل الشروط الشكلية
والموضوعية للاعتراف بالحكم والأسباب المحددة
حصراً لرفض التنفيذ مثل بطلان اتفاق التحكيم أو

مخالفة النظام العام. يناقش الاجتهادات القضائية في
مختلف دول العالم حول تفسير مفهوم النظام العام

وكيفية تجنب الذرائع المستخدمة لعرقلة التنفيذ.
يستعرض الاستراتيجيات العملية لتتبع أصول المدين
عبر الحدود وضمان تنفيذ الحكم فعلياً وليس نظرياً
فقط. يوضح الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى
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تنفيذ في دولة غير الدولة التي صدر فيها الحكم.

الفصل الثاني عشر تحكيم الاستثمار بين المستثمر
والدولة

يغوص هذا الفصل في النوع الخاص والمعقد من
التحكيم الناشئ عن نزاعات بين مستثمر أجنبي
ودولة مضيفة للاستثمار. يناقش الإطار القانوني

لاتفاقيات التشجيع والحماية الثنائية للاستثمارات
واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار. يتعمق
في المعايير القانونية لحماية المستثمر مثل المعاملة

العادلة والمنصفة والحماية والأمن الكاملين وعدم
المصادرة بدون تعويض. يناقش التوتر المتصاعد بين

حقوق المستثمرين وحق الدولة في التنظيم لحماية
الصحة العامة والبيئة والاتجاهات الحديثة لإصلاح نظام

تسوية منازعات الاستثمار. يشرح كيف يمكن للدول
حماية سيادتها مع جذب الاستثمارات الأجنبية في آن

واحد.
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الفصل الثالث عشر الوساطة والتوفيق كبدائل ودية
لحل النزاعات

يركز هذا الفصل على الآليات البديلة الأقل تصادمية
مثل الوساطة والتوفيق والتي تكتسب زخماً متزايداً

في السنوات الأخيرة. يناقش الفروق الجوهرية بين
هذه الآليات والتحكيم ودور الوسيط المحايد في تقريب

وجهات النظر دون فرض حل. يتعمق في اتفاقية
سنغافورة بشأن تسوية منازعات الوساطة الدولية

والتي تهدف لتسهيل تنفيذ اتفاقيات التسوية الناتجة
عن الوساطة. يستعرض استراتيجيات دمج الوساطة
ضمن عمليات التحكيم أو التقاضي ومتى تكون هذه
الآليات أنجح من المواجهة القانونية المباشرة. يوضح

المزايا الاقتصادية والنفسية للوساطة في الحفاظ على
العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.

الفصل الرابع عشر النزاعات الرقمية والتجارة الإلكترونية
عبر الحدود

يتناول هذا الفصل التحديات القانونية الناشئة عن
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الثورة الرقمية من عقود البيع الإلكتروني إلى نزاعات
نطاقات الإنترنت. يناقش إشكاليات الاختصاص القضائي

في الفضاء الإلكتروني عديم الحدود والقانون الواجب
التطبيق على المعاملات الرقمية. يتعمق في قضايا
حماية بيانات المستهلكين عبر الحدود والمسؤولية

القانونية لمقدمي الخدمات الرقمية عن محتوى الطرف
الثالث. يستعرض آليات حل نزاعات أسماء النطاقات

والتحديات المستقبلية في تنظيم الذكاء الاصطناعي
والعقود الذكية في بيئة تجارية عالمية. يشرح كيفية

إثبات التعاقد الإلكتروني وحجيته أمام الجهات القضائية
والتحكيمية.

الفصل الخامس عشر المسؤولية الاجتماعية للشركات
والمعايير البيئية

يغوص هذا الفصل في التحول القانوني نحو إلزام
الشركات بمعايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
يناقش التشريعات الناشئة في الاتحاد الأوروبي

وغيرها التي تفرض واجب العناية على الشركات فيما
يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة في سلاسل توريدها
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العالمية. يتعمق في المسؤولية القانونية للشركات
الأم عن انتهاكات فروعها أو مورديها في الدول النامية.

يستعرض دعاوى التعويض الجماعية المرفوعة ضد
الشركات متعددة الجنسيات وكيف أصبحت الاستدامة

جزءاً لا يتجزأ من المخاطر القانونية والسمعة
للشركات. يوضح كيفية دمج المعايير البيئية في العقود

التجارية لتجنب المسؤولية المستقبلية.

الفصل السادس عشر الجوانب الضريبية الدولية وتجنب
الازدواج

يركز هذا الفصل على التعقيدات الضريبية التي تواجه
العمليات التجارية الدولية ودور شبكات اتفاقيات تجنب

الازدواج الضريبي. يناقش مبادئ تحديد الإقامة
الضريبية وتسعير التحويلات ومحاربة التهرب الضريبي
عبر الملاذات الضريبية. يتعمق في مشروع مكافحة
تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح لمنظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية وتأثيره على هيكلة الشركات
متعددة الجنسيات. يستعرض النزاعات الضريبية بين
الدول وآليات التسوية الودية لحل هذه الخلافات دون
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اللجوء للتقاضي الطويل. يشرح كيفية التخطيط
الضريبي المشروع لتحقيق الكفاءة المالية دون الوقوع

في مخالفة القوانين الدولية.

الفصل السابع عشر الأزمات القوة القاهرة وإعادة
التفاوض

يتناول هذا الفصل أحد أهم المواضيع في فترات
الاضطراب العالمي وهو تطبيق نظريتي القوة القاهرة

والعسر الظرفي في العقود الدولية. يناقش الفروق
الدقيقة بين المفهومين في الأنظمة القانونية المختلفة

وشروط invocation كل منهما بنجاح. يتعمق في آثار
الجوائح والحروب وتقلبات الأسواق الحادة على

الالتزامات التعاقدية وحق الأطراف في طلب إعادة
التفاوض أو إنهاء العقد. يستعرض اجتهادات محاكم
التحكيم الدولية في التعامل مع دفوع القوة القاهرة

في السنوات الأخيرة وكيفية صياغة بنود مرنة
تستوعب هذه الاحتمالات. يوضح الإجراءات الإخطارية

الواجب اتباعها عند وقوع حدث قوة قاهرة للحفاظ على
الحقوق القانونية.
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الفصل الثامن عشر الأخلاقيات المهنية في الممارسة
القانونية الدولية

يغوص هذا الفصل في المعايير الأخلاقية والسلوكية
التي تحكم عمل المحامين والمستشارين في

الساحة الدولية. يناقش تحديات تضارب المصالح في
مكاتب المحاماة العالمية وواجب الحفاظ على سرية
المعلومات في بيئة رقمية معرضة للاختراق. يتعمق

في قواعد السلوك أمام هيئات التحكيم الدولية وحدود
المرافعة المسموح بها والعلاقة مع المحكمين

والأطراف الأخرى. يستعرض العقوبات التأديبية على
المخالفات الأخلاقية ودور الجمعيات المهنية الدولية
في رفع معايير المهنة والحفاظ على نزاهة النظام

القانوني التجاري. يبرز أهمية الاستقلالية المهنية في
تقديم المشورة القانونية للدول والشركات الكبرى.

الفصل التاسع عشر مستقبل النظام القانوني التجاري
في عالم متعدد الأقطاب
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يستشرف هذا الفصل مستقبل القانون التجاري
الدولي في ظل التحولات الجيوسياسية وصعود قوى

جديدة. يناقش احتمالية تفتت النظام الموحد إلى كتل
قانونية إقليمية متنافسة وتأثير ذلك على يقينية

المعاملات التجارية. يتعمق في دور التقنيات الحديثة
مثل سلسلة الكتل في خلق أنظمة قانونية لامركزية

ذاتية التنفيذ. يطرح تساؤلات حول قدرة المنظمات
الدولية الحالية على التكيف مع المتغيرات والحاجة إلى

إصلاحات جذرية في آليات فض المنازعات لتواكب
سرعة الاقتصاد الرقمي. يحلل سيناريوهات مستقبلية

لتطور القوانين التجارية في ظل التوترات الدولية
المتزايدة.

الفصل العشرون بناء ثقافة قانونية عالمية رؤية
للمستقبل

يختتم الكتاب بفصل تلخيصي يدعو إلى بناء ثقافة
قانونية عالمية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة
القانون. يناقش دور التعليم القانوني في إعداد جيل
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جديد من المحامين الدوليين القادرين على تجاوز
الحدود الثقافية والقانونية. يتعمق في أهمية الحوار

بين الحضارات لتطوير قواعد قانونية تعكس قيم العدالة
المشتركة للإنسانية. يطرح رؤية لمستقبل تكون فيه

التجارة الدولية أداة لتعزيز السلام والاستقرار من خلال
شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل القانوني

والاقتصادي. يختتم بدعوة للمجتمع القانوني العربي
للمساهمة الفاعلة في صناعة القانون الدولي وليس

فقط استهلاكه.

الختام

إن الرحلة عبر فصول هذا الكتاب تؤكد أن القانون ليس
مجرد مجموعة من القواعد الجامدة بل هو نسيج حي

يتنفس مع نبض الاقتصاد العالمي ويتطور مع تغير
موازين القوى. لقد رأينا كيف أن الفهم العميق للقانون
التجاري الدولي يمثل الفرق بين النجاح والفشل وبين

الربح والخسارة الفادحة في سوق لا يرحم الجهل
بالقواعد.
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إن المستقبل ينتظر منظومة قانونية أكثر ذكاءً ومرونة
قادرة على مواكبة تعقيدات العصر الرقمي والاقتصاد

الدائري مع الحفاظ على مبادئ العدالة والإنصاف التي
تشكل جوهر أي نظام قانوني ناجح. إن المسؤولية تقع
على عاتق ممارسي القانون وصناع السياسات لضمان
بقاء القانون درعاً يحمي الحقوق ويحفز الابتكار وليس

عقبة تعيق تدفق التجارة والرخاء.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة جوهرية
للمكتبة القانونية العربية وأن يكون مرجعاً يستند إليه
كل من يسعى لفك شفرات النظام القانوني العالمي

مساهماً في بناء جيل من الخبراء العرب القادرين
على المنافسة والمساهمة في صياغة مستقبل

التجارة الدولية.

المراجع

نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية
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اتفاقية نيويورك لعام 1958 واتفاقية واشنطن لعام
1965 لتسوية منازعات الاستثمار

القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية وقواعد شروط
التسليم الدولية

أحكام وتحكيمية منشورة من هيئات التحكيم الدولية
الكبرى

قوانين نموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي

كتب وأبحاث لكبار فقهاء القانون التجاري الدولي
والتحكيم

دوريات متخصصة في القانون الدولي والاقتصاد
العالمي

تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
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الفهرس

العنوان والإهداء والتقديم

الفصل الأول فلسفة القانون التجاري الدولي وتطور
النظام العالمي

الفصل الثاني الإطار المؤسسي لمنظمة التجارة
العالمية وآليات فض المنازعات

الفصل الثالث عقود التجارة الدولية من الصياغة إلى
التنفيذ

الفصل الرابع الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية
الحصون المالية

الفصل الخامس النقل البحري الدولي وبوالص الشحن
التحديات القانونية

الفصل السادس التأمين على البضائع والنقل إدارة
المخاطر القانونية
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الفصل السابع الملكية الفكرية في التجارة العابرة
للحدود

الفصل الثامن قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار في
السوق العالمي

الفصل التاسع الامتثال للعقوبات الدولية ومكافحة
غسل الأموال

الفصل العاشر التحكيم التجاري الدولي المبادئ
والإجراءات

الفصل الحادي عشر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
اتفاقية نيويورك

الفصل الثاني عشر تحكيم الاستثمار بين المستثمر
والدولة

الفصل الثالث عشر الوساطة والتوفيق كبدائل ودية
لحل النزاعات
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الفصل الرابع عشر النزاعات الرقمية والتجارة الإلكترونية
عبر الحدود

الفصل الخامس عشر المسؤولية الاجتماعية للشركات
والمعايير البيئية

الفصل السادس عشر الجوانب الضريبية الدولية وتجنب
الازدواج

الفصل السابع عشر الأزمات القوة القاهرة وإعادة
التفاوض

الفصل الثامن عشر الأخلاقيات المهنية في الممارسة
القانونية الدولية

الفصل التاسع عشر مستقبل النظام القانوني التجاري
في عالم متعدد الأقطاب

الفصل العشرون بناء ثقافة قانونية عالمية رؤية
للمستقبل
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الختام

المراجع

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكية محفوظة للمؤلف
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